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 :الملخص

هم عوائق التقدم والتنمية عبر العصور، وأساليب تفشيه تتناسب طردياً مع التقدم الحضاري أيعد الفَساد الِإداري والمـــالـي من  

جتماعية ...الخ، فمن خلاله  السياسية والاِ أو    منها   قتصادية الاسواء  لف الدول، فيجلب معه جميع المشاكل  كبر معرقلات وتخأللأمم، فهو  

ه المدخل الذي يدخل به لانهيار أي دولة قوية، وهذا ما حدث في بلدنا العراق من بعد لأن    ؛قوى الدولأكبر المجتمعات وتطيح   أتنهار  

الوضع   ن  أ  لا  إغلب الشرائع والتشريعات والاخلاقيات نهت عن الفساد واعتبرته تصرف مهين،  أ  ن  أعلماً    ،2003الغزو الأمريكي عام  

داري  إكثر وخلق جهاز  أ ستشراء الفساد  اورثها الامريكان لما بعدهم، وهذا ما سبب في  أالسياسة الفاسدة    ن  أفي العراق بات مختلفاً حيث  

 لردع هذه الظاهرة.    ؛لةعلرقابة الفاضعيف من الداخل، فضلاً عن عدم وجود ا

 الوظيفة العامة.  م،القطاع العا ،المـــالـي الفسادالفساد الِإداري،  : ةلمة المفتاحيك  ال

Administrative and Financial Corruption and its Repercussion on the 

Administrative & Utility structure in Iraq after 2003 

Asst. Lect. Rafid Ibrahim Khalil 

rafidkhalil6@gmail.com   

Abstract: 

Administrative and financial corruption is one of the most important obstacles to progress and 

development through the ages, and the methods of its spread are directly proportional to the civilized 

progress of nations . It brings with it all problems, whether economic, political, social, etc. Through it, 

the largest societies collapse and overthrow the most powerful nations and this is what happened in 

our country Iraq, after the US invasion in 2003. Note that most of the laws, legislation and ethics 

forbade corruption and considered it a humiliating act, but the situation in Iraq has become different, 

as the corrupt policy was bequeathed by the Americans to their successors and this is what caused the 

spread of corruption more and the creation of a weak internal administrative apparatus, as well as the 

lack of effective oversight to deter this phenomenon. 
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 المقدمة

ن أهم الدول الذي  بشرية، والعراق م  أم     كانتةً يكبح التقدم في أي بلد مهما كانت ثرواته وإمكانياته مادي  وجود الفساد  ن  إِ  

من الاحتلال الأمريكي،    2003/  4/ 9تعرض وما يزال إلى أقوى موجة فساد أداري ومالي لحقت به، وسببها الرئيسي هو ما حدث منذ  

ور وما لحقه من دمار لكل البنى التحتية، والتحولات بشكل إدارة الدولة والتغيرات الفجائية التي خلقت جواً من الإرباك، كان حاضناً لتط

وكذلك انعكاس هذا الإرباك على ة وتأثيرها على المرافق العامة وإنتاجيتها، ــالحكومي   مؤسَساتهِ الِإد اري والمـــالـي في    الفسادظاهرة  

 ن  أو ،منظم  اد و بشكل  ــللفس  هقتصادية وغيرها داعم اة  ــطبيعة الوظيفة العامة بمختلف قطاعات الدولة وظهور مراكز قوى سياسي

المقاولات    وإعطاءعلى الوزارات وكوادرها الوظيفية،    ي أثر سلباً   لحاكم العسكرأتة عن طريق  لاف المؤقَ ــِ طة الائتل  امر س  وأصدور  

نجراف نحو السلوك لى الاإوالتراخيص دون شروط او قيود مما جعل هذه التوجهات تكون مبرراً لكثير من الموظفين ضعاف النفوس 

 بالصالح العام. ضرأالوظيفي الغير السوي مما 

: ظاهرة الفساد في العراق أصبحت لها جذور، وحصانات تحول دون إمكانية معالجتها بالسبل التقليدية، وأصبح  أولاً/ إشكالية البحث

 كيان الدولة مهدد بالكامل.

ة ــظيفيتأثيرها على البنية الوَ : هو الوقوف على الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، وبحث كيفية انتشارها في العراق وثانياً/ هدف البحث

 لتي من الممكن أن تبدأ بحل أزمة هذه الظاهرة. المرفقية فيه، ووضع الحلول او

الفساد من الظواهر العامة التي تمر بها الدول في المراحل الانتقالية لها    نطلق فرضية البحث من أن ظاهرةـت:  حثـ  ثالثاً/ فرضية الب

 ؛للفساد والمزايا  مناسبةل على خلق بيئة  ــلتي تعماة السياسية  ـتغيرات، تضع أشكالاً جديدة من التصورات لدى الطبقوما يحصل فيها من  

ذا ما تمت السيطرة عليها، من قبل إوالتنمية البشرية هي واحدة    ـهلمرفقياة الاقتصادية وـنياد والتأثير على الب  سن الفـة بيـلاقلأن العِ 

 العلاج يكون خلافاً لما طرح.  ن  ولأ ؛وظفها لمعطياتهالأنها ت ؛جهات فاسدة

 : تم اتبــاع المنهج التـحليــلي للوقائع والن صوصَ القانونية. منْه جيـة الب حْث رابعاً/

 بحثين وفق الاتي: مَ  إلى م البحث  ــسي: تم تق  حثــ  لية البيك  ه  خــامساً / 

ـــالـي ويقسم   ماهيةول: حث الأَ ـبالمَ   لى: إالفساد الِإد اري والم 

ـــالـيف  ول: مَ لب الأَ ـالمط     .هوم الفساد الِإد اري والم 

  .اني: أنواع الفساد الِإداري والمـــالـي ومسبباتهــــــلب الثـ ـالمط

 على القط اع العـــام العراقي. ثر الفساد المــالـي والِإداري أاني: ــحث الثــبالمَ 

 على المرفق العام في العراق. الفساد الِإداري والمـــالـي آثار لب الأول: المط  

 . ة في العراقـــــة العامـــثار الفساد الِإداري والمـالـي على الوظيفآاني: ــلب الث المط  

 

 ول بحث ال  الم  

 الفساد الِإداري والمـــالـي   ماهية

اجتماعياً   –لى سعة أنشطة الدول سياسياً إاد المـــالـي والِإداري الخطر المهدد لكيان أي دولة واستمرارها، وبالنظر سيعد الف

شخاص ينظمون هذه النشاطات واداتها ويكونوا مسؤولين عن تقدم لألى الحاجة  إاقتصادياً، وتشعب هذه الاحتياجات؛ أدت جميعها    –

لى التعامل مع الأموال وتكون لهم احتياجات وتنافس  إكثر من غيرهم  أكونهم من البشر فهم معرضين  دولهم وهم )الموظفون(، وهؤلاء  

ـــالـي، وللوقوف على ما يعنيه مَ إمع اقرانهم في المجتمع، مما يضطرهم  هوم الفساد الِإداري  ــفلى أن يكونوا محلاً للفساد الِإد اري والم 

ن مسببات هذه الظاهرة وانواعها ثانياً.  ولاً، وبياأوالمـــالـي نعرض للمفهوم 
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 المطلب الاول 

 لمــالـي امفهوم الفساد الإداري و

  تتمثل في: وم الفساد الِإداري والمــالـي من ثلاث جوانبــــسنتناول مفه

  .نظرة الشريعة الإسلامية لهذا المفهوم :الأول

  .مفهوم اللغة الثاني:

 ناً. قانو  همفهوم  الثالث:

 الول الفرع 

 ة للفساد وعلاجه  ـــسلامينظرة الشريعة الإِ 

سلامية؛ لما لها من إساءة للأخلاق والحاق الاضرار بالمجتمع والمصلحة لشريعة الإِ االفساد من الظواهر المنافية لقيم ومبادئ  

وهي  ن الكريم ذكر الفساد في خمسين موضوعاً،آالقر ن  أنجد فالعامة، وضياعاً لحقوق الأجيال والابتعاد عن مرتكزات الحياة القويمة، 

دون فسِ الم    م  ـ  صلحون الا انهم هم    حن  ا نَـمن  إِ الوا  ــقَ   الأرضِ   ىِ دوا ففسِ ت    م لَا ـ ـه  ذا قيل لَ وَإِ ))    :في قوله تعالى  المعاصي  :بمعان عدة فمنها

 .[1]" ((11الآية ))رة ــقَ ة البَ ورَ س  " ون ((ر  شع  ولكن لا يَ 

للحقوق، وي  ؛ذا السلوك المنحرفهسلامية  لشريعة الإِ احظرت   عليـه الصلاة  استنكار سيدنا رسول الله )  منر ذلك  ــهظكونه هادراً 

عد احدكم قي، أفلا يــذا لـــ ـذا لكم وه ــالرجل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول ه  الِ ـــ)) ما ب  :( لتصرف أحد ولاته بقوله   والسلام

مكانة الشخص ومنصبه هو: الذي يجعل   حة بأن  وهنا إشارة واض ،[2] ه ((ــــــــــــــدى لـ ـل يهــ ـنظر ه ـيـه فـــه وأمــــت أبيــي بيــ ـف

ن مِـ  ي  ـــل( ))من و  عليـه الصلاة  والسلامذا ما رفعت هذه عنه منع هذه المزايا، وكذلك قوله )إالناس تقوم بإعطاء الأموال والهدايا، ف

 . [3]هنم ((جَ  دخله  دلاً حتى ي  ـــلا عَ  صدقاً و بل الله منه  الله لا يق   عنة  ـلَ  اة، فعليهِ ــــحابليهم أحد م  ر عَ م  ــأَ يئاً فـــمين شـر المسلــ ـمأَ 

باتباع السبل    لا  إرسالة الإسلام هي وضع الانسان في مكانته التي أرادها الله عز وجل ان يكون فيها، ولا يكون كذلك    ن  إ

ما وردت من نواهي ومحرمات وما وضع لها من    ن  أو  ،القويمة بالحفاظ على النفس والمال والعرض والتي نتيجتها الحفاظ على الدين

الداخلي الذي يمنعه من  إنسان في  ن يكون الإأ لى  إنصوص قرآنية واحاديث نبوية شريفة كلها أدت   طار المحافظة الذاتية، والوازع 

جميع الأديان    ن  أاد بكل صوره خوفاً من عقاب الدنيا والاخرة وطمعاً بالاستقرار النفسي في الدنيا والجنة في الاخرة، ونجد  سارتكاب الف

صل الظاهرة وهو أالدين الإسلامي وضع الأطر المادية و المعنوية لمحاربته، ومنع انتشاره بعلاج    ولكن    ،السماوية، قد حرمت الفساد

،لهذا ("  41(( "سورة الروم الآية)اسِ ــالن    ىيدِ أَ ت  بَ سَ ما كَ ـــبِ   حرِ وٱلبَ   ر ِ  ـبـٱل  ىِ ف  د  اسَ فَ ٱل  رَ هَ )) ظَ :    الىـــــــــوله تعــــنسان مصداقاً لقالإ

العقوبات، الذي    وضع الناسإنظام الحدود وفرض  الفساد واصلحت أحوال  الناس عن  أقيم ردع  تم علاجه    اسأ س  ن  لأ  ؛ذا  قد  الفساد 

مرأة ن يشفع لاأما أراد حين ( لأسامة بن زيد  عليـه الصلاة  والسلام)  وقولهِ و محاباة،  أبالأسلوب المادي )الحدود والعقوبات ( دون تمييزاً  

عليـه الصلاة   لمنبر وقال )ا  رتقىاو  (امة(ـــا أســـود الله يدـمن ح  د  ـفي ح   فع  ــتش))أَ (  عليـه الصلاة  والسلاممن بني مخزم  قد سرقت فقال)

،  د  ــليه الحــعيف اقاموا عَ ـالضَ   يهمف  قَ رَ ذا سَ إِ وه، وـركـف تَ ــــري هم الشَ ـــرق فيــ ـذا سإوا  ـهم كانن  أبلكم  ـقَ   انَ ـهلك من كَ أنما  إ( ))والسلام

وهنا لم يضع الإسلام مجالاً للمحاباة والافضلية    ، [4]  ((اـــهدِ ـَ ي  طعت  ـقـل   قت  رَ سَ   محمد    ت  اطمة بن  ــف  ن  أو  ــل  بيدهِ   فس محمد  ــذي نَــوال

ساس لانتشار الفساد وضياع الحقوق. أها لأن   ؛والوساطة
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 الفرع الثاني 

 للفساد الِإداري والمـــالـي   والقانوني المفهوم اللغوي والاصطلاحي

، وجاء في لسان العرب الفساد [5]  الفساد نقيض الإصلاح وفسد يفسد وافسدته  ن  أ: جاء في كتاب العين للفراهيدي  الف سادِ لغة  //اولاً 

  .[6]لمصلحةا لاف ــفسدة: خِ ــلماو د  ـــمن فَسَدَ يفس  

الـــ: تعرف منظمة الشفالفساد اصطلاحاً   //ثانياً  الفساد سوء  ـــــافية  القط  ةال الوظيفــستعمادولية  الع ــفي  مِ ـــاع  تحقام  ق ــيـن أجل 

 .[7]صيةـــشخ اسب  ـــمك

 لأسباب عدة منها:   ت أوجههالتعريف الاصطلاحي للفساد قد تعددعلى أن  

 تعدد مجالات النشاط الإنساني التي يمكن للفساد ان يستشري فيها.  -أ

 المتخلفة. تعدد الاشكال والمظاهر التي يتخذها الفَسادِ في المجتمعات -ب

 لوضع معايير الفعل الفاسد من غيره. ؛لـتي تعتمدالتشـريعية والثقافية القــانونيــــة وااختلاف المرجعية -ت

و الاجتماعي  أو السياسي  أو القانوني  أوجهاً متعددة لعلاقات مترابطة ومتداخلة منها ذات صلة بالجانب الأخلاقي  أيتضمن الفساد  -ث

 . [1]ولكل منها مبرراته ومسوغاته

ذا  ــوائد من ه  ستحصال الفَ الى  إِ هدف لتي تَ اتعمدة لطويلة الم  الايدي الاقة )عِ  يلنقد الدول اندوق عرفه صَ  :تعريف الفساد الِإداري //ثالثاً 

وبذلك يكون الفساد الِإداري سلوك قائم على استغلال الشخص للمنصب (  لافرادا ن  ة ذات علاقة مِ ـمجموعـِ و ل أ  د  ـواح  خص  ــلوك لشــالس

و للأخرين بغير وجه حق،  أالرفاهية الذاتية له  والعام والانحراف عن القواعد المقبولة بشكل غير قانوني وغير شرعي؛ بهدف الربح  

 .[1]عام والخاصالين الفساد الِإداري لا يقتصر على قطاع معين فهو شاملاً للقطاع ن  أمع النظر ب

   :على 2005نة ــ: نص الدستور العراقي لس الفساد المـــالـي //رابعاً 

   ل مواطن.ـ ـعلى ك ايتها واجب  ـــة، وحمــــة حرمــوال العامــ: للأمأولاً )

ت  ـــــثاني الاحكبنظم  اً:  امـــقانون  بحفظ  الخاصة  الدول ــام  وشــلاك  وادارتها  فيهــة  التصرف  يجادود  ــوالحا  ــروط  لا  فيــلتي  ها  ــوز 

ه حدد حماية الأموال العامة وحرمتها تقع على عاتق كل  ن  أمن الملاحظ على هذا النص    ،[8]  وال(ــــالأم  من هذهِ   ءزول عن شيـ ـالن

ا كالثروات الطبيعية  ولاً في حماية الأموال العامة من جهة، ولم يذكر الأموال العامة المراد حمايتهأموطن، وهنا نجد القصور الواضح  

 . [9]ووسائل الإنتاج وغيرها

والعقود  ام والسمسرة في المشاريع  ــــال العــــي المتمثل بهدر المــر القانونــلوك غيــأما عن تعريف الفساد المــالـي: هو الس 

مثلأ  ن  أو الصرف،  سوق  في  تلاعب  تتضمن  السمسرة  بالأسهم   :عمال  والخاصة  والتجارية  المــالـية  والأوراق  العملة  بيع  أسواق 

لى التأثير في أسعار الأسهم، وإصدار اسهم من دون ان يكون لها أصول او اطلاق إوالسندات فتكون بمضاربة غير مشروعة تهدف  

 . [1]لى ربح فاحش على حساب أموال الدولةإؤدي  ــت    ات  ــصفق  امِ ــلإتم  ؛ريةــات ســة واستعمال معلومـــاملات الخفيـــلتعاعات وـــالشائِ 

م  ـ ـرق  ةِ ـــالنزاه  ون هيئةِ ـ ـديل الأول لقانـــي العراق: في صدور قانون التعــاد الِإداري والمـــالـي فــانوني للفســالتعريف الق  //خامساً 

 .[10](روعـــر المشـــب غيـــوالكسة ـــزاه ـة النــون هيئ ـلى )قانإ، الذي تغير تسميته 2019ة ــ( لسن30)

للفساد الِإداري والمـــالـي، وهو ما سارت عليه غالبية القوانين بخصوص ايراد تعاريف    المشرع لم يورد تعريفاً   ن  أنجد    

كتفى المشرع العراقي بإيراد  اذا تطور المفهوم المراد تعريفه،  إلمصطلحات معينة؛ كون تعريفها قد يوقع المشرع مستقبلاً في حرج  

(  335،336،338،340،341،  334،  331،  330،  329،  328المواد )  ة وفقـــجزائيالدعوى  الـــ ـتعداد حصري لقضايا الفساد وهي  

لمعالجة    ؛المشرع العراقي قد تفاعل وبشكل جدي  ن  أوبهذا نجد    ،[10]عدلــالم  1969ة  ــ( لسن111م )ــــات رق ــــمن قانون العقوب

 . [11]ظاهرة الفَسادِ في العراق بالاعتماد على التعاون الدولي لمكافحة الفساد

العمل على مكافحتها، وان ادخال الرش  وتعد هذ يمكن  التي  المفاهيم والجرائم  بالاتجاه الصحيح لحصر  القط  وةــه الخطوة  اع ـــــفي 

 ور الفَسادِ التي يجب تسليط الضوء عليها. ــروع من اهم صـــ ـر المشـــب غيــى الكسـ ـاص والتركيز علــالخ
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 المطلب الثاني  

 أنواع الفساد الِإداري والمـــالـي ومسبباته 

تتعدد أنواع الفساد الِإداري والمـــالـي بتعدد الزوايا التي ينظر له منها، وكذا الحال بالنسبة لمسبباته، عليه يقسم هذا المطلب  

 نواع الفساد الِإداري والمــالـي، والثاني: لمسبباته.  لى فرعين يخصص الأول: لأإ

 الفرع الاول 

 أنواع الفساد الِإداري والمـــالـي 

 على الرغم من تصنيف أنواع الفساد الِإداري والمـــالـي إلى عدة أنواع نذكر أهمها:

و منافع كبرى،  أما تمارس عمليات الفساد وتكون نتائجها مدرة لعوائد  حين: ويكون الفساد كبيراً  الفساد الكبير والفساد الصغير  //اولاً 

وعادة ما تكون مجرياتها في المواقع العليا في الجهاز الِإداري للدولة، حيث تكون درجة السلطة ونطاقها اعلى، والموارد تحت السيطرة 

لتي يصدرونها ذات ابعاد نفعية واسعة جداً، وان دوافع هذا  ة القرارات اــنا تكون أهميــل المسؤولين الكبار، وهـــبشكل كبير من قب

المتدنية   الدرجات  يكون هدف الوظيفة في  الذي  البسيط،  النفعي  الهدف  تفوق  بأهداف  الفَسادِ الطمع والجشع  و في أماكن  أالنوع من 

ة موظف بمبلغ ــــة واضحة كمطالبلى متطلبات إضافيـصول عــو الحأوظيفية ذات تأثير بسيط بحيث يكون الهدف تحسين المعيشة،  

 .[12]و طلب وجبة طعام في مطعم فاخر وهذا هو الفساد الصغيرأخمس وعشرون الف ديناراً  25000

الدولة  //ثانياً  واقتناص  السياسي  بالفساد  الفساد  من  النوع  هذا  ويتعلق  وباســـم  شكل  ــ:  الدولة  في  الحكم  بنظام  المواقع   تعمالباشر 

لى تفسير وجود تنظيمات سياسية  إلتحقيق الأهداف النفعية الخاصة ببث الاشاعات واختلاق الازمات الذي بدوره يؤدي    ؛السياسية العليا

 . [12]ن وجدت فيكون مهيمن عليها من تنظيم السياسي بعينهأجديدة، و

واسع النطاق حيث يقوم بممارسته مسؤولون حكوميين وسياسيين وشبكات    اد  ــــهو فس  ول: فالأالفساد الشامل والفساد الجزئي  //ثالثاً 

و حتى مجموعة دول ويمارسه كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين، وينتج عنه  أفي القطاع الخاص ويكون نطاق عمله داخل الدولة  

دودة ــمارسات محــذي يكون بمـ ـلاهو الفساد  خيرالأ ن  أو من ميزانيتها، في حين أمولة من خارج الدولة إحالة عقود ومشاريع كبيرة م

 .[1]ذاتها مثلاً دائرة من ضمن وزارة أو احدى تشكيلاتها الفرعيةــظمات بــنو م  أاعات ـرة، ولكن في قطـــو كبيأرة ــون صغيــد تكـق

: فالفساد الدولي وهو من اخطر أنواع الفساد الذي لا يمكن السيطرة عليه وظهر بشكل واسع مع  والفساد المحليالفساد الدولي  //رابعاً 

يات، الذي أدى لتحول المفاهيم الخاصة بالمرافق العامة داخل الدولة لتأثيرها  ـ ـددة الجنســات المتعــــة( والشركــــار )العولمـــــانتش

لى )المرفق العام العالمي( كعولمة قطاع الاتصالات والانترنت، إصاً المرافق العامة الاقتصادية فتحولت  المباشر وغير المباشر، وخصو

أما الفساد المحلي وهو الذي ينتشر داخل   ،[13] فهنا ارتبط الفساد بشبكات دولية تخدم مصالح الدول والشركات الأقوى نفوذاً وتطوراً 

 ة. الدولة الواحدة وضمن قطاعاتها المختلف

لية يتفق عليها مسبقاً  آ: فالفساد المنظم يمارس من قبل شبكات من الموظفين الفاسدين، في ظل  الفساد المنظم والفساد العشوائي   //خامساً 

ويوضع لها خطط محكمة واجراءات دقيقة تعرف بداياتها ونهاياتها بشكل كامل كالتعامل مع ملف التعينات، فيكون هنالك نسب وتوقيتات  

المعين  وإجراءا القطاع  منذ إقرار الاحتياجات للوزارة او  تبدأ  المباشرة واستلام الرواتب فيكون الأإت  الِإداري  لى حين  )الفساد  مر 

الفساد غير المنظم )العشوائي( فساداً ذو خطورة عالية؛ لعدم إمكانية الاثبات    ن  أفي حين    ،لى عدة مراحل ودفعاتــع  ي  والمــالـي( ،مبن

 .[1]ما يكون موظفاً واحداً يأخذ رشوة على معاملة في زمان ومكان يحدده الموظف الفاسد فقطلمرتكبه فعادة 
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 الفرع الثاني

 أسباب الفساد الِإداري والمـــالـي 

والاقتصادي  ن  إ  السياسية  فالأسباب  وانتشارها،  لوجودها  مسببات  تكون  ظاهرة  اي  الأسبـــبروز  وكذلك  القــة  انونية ــاب 

لوجود ظاهرة   ؛م منفردةأكانت مجتمعةً  أهم الأسباب سواء  أوالهيكلية التنظيمية لأي دولة، ويضاف لها الأسباب الدينية والاجتماعية من  

  تية:وفق الفقرات الآالفساد وهذا ما يتم بحثه 

لى العامل السياسي وخصوصاً في إ انصار هذا الاتجاه الذين يوعزون سبب الفساد الِإداري والمـــالـي    ن  إ:  السباب السياسية  //اولاً 

قراطية والبرلمانية وظهور أحزاب  ــظم الديمـلى الن  إة  ـــالجذرية من دكتاتوري  ةِ ـــدول العالم الثالث وما يرافقه كثرة التغيرات السياسي

يؤدي   الليبرالية منها والدينية،  التوجهات  بيئة ملائمة  إمتعددة  بشتى صوره وانواعهإلى إيجاد  الفساد  التأثير   ن  لأ   ؛لى ظهور  قنوات 

التوجهات السياسية   لى مصالح هذهإن تتحول هذه الإدارات السياسي على قرارات الأجهزة الحكومية قوية جداً وهذا، يؤدي بالنتيجة لأ

لى ظاهرة لا إالإدارة تجد لها سند في السياسة فيظهر فيها الفساد وفي ذات الوقت يتحول الفساد    ن  لأ  ؛نهيار إداريامام  أوهنا نكون  

الذي يحاسب المقصر هو المستفيد من تقصيره، وبذلك تضعف العلاقة بين المجتمع والإدارة، ويضعف    ن  لأ  ؛يمكن المحاسبة عليها

فالفَسادِ السياسي هو السبب لغالبية   ،الأداء الحكومي اولاً وبعدها ينسحب على باقي القطاعات وبشكل تدريجي يشمل حتى القضاء ثانياً 

ة السياسية القائمة تطغى في عيوبها اثراً على جميع مجالات الحياة، فينتج عن ذلك مجتمعاً ضعيفاً ومريضاً  ـــالسلط ن  أنواع الفساد، لأ

 .[14]أخرىو تكون تابعة لدول أمثل هذه الدولة نتيجتها الانهيارات  ن  ألذا نجد  ؛تطيع النهوضلا يس

الثروة   ـــع لعدم توزي  ؛لا نتيجةإظاهرة الفساد الِإداري والمـــالـي ماهي    ن  أب الاقتصادي  يالتسب  ر: يرى انصاالسباب الاقتصادية  //ثانياً 

  نعكاساتها اوطبقة غنية جداً وأخرى فقيرة جداً    نعدامها يولدافبرنامج يبنى على أساس العدالة في التوازن الاجتماعي    وفقي المجتمع  ــف

ـــالـية مع غلاء المعيشة فيكونوا عرضة و كثر ضعفاً  أالفقر والجهل والبطالة، ويضاف لما ورد ضعف رواتب للموظفين ومصادرهم الم 

 . [14]ـي والِإداريامام الرشوة والفساد المــال

المـــالـي والِإداري  //ثالثاً  للفساد  القانونية والِإدارية  القانونية والِإد ارية لهذه الظاهرة  هي من اشد الأسباب    ن  إ:  السباب  الأسباب 

التشريع يجعل من تصرف الموظف العمومي والمطبق له والمفسر له يعطيه   ن  ذلك لأ ؛عمقها ضرراً من الأسباب الأخرىأوسعها وأو

وض ــلى غمإمل، يؤدي  ـ ـظمة للعــنالم    تعليمـاتقوانين والــلل  ياغةصِ ال  وء  ـمسائلة عليه، وهذا ما يكون من خلال س  الشرعية فلا عقاب او

التشريعية   النصوص  الأأفي  غيرها  مع  تتعارض  قد  يعطي  و  الذي  فلموظا مر  الذاتية  التـــف  الخاصة  ــي  يخدم مصالحه  بما  فسير 

ة وحتى  ــعطيل النصوص القانونيــن تـن المفسرين مــنتيجة يمكــمع وبالــي المجتـ ـانون فـــة القـــلى فقدان هيبإوتوجهاته، وهذا يؤدي  

ظام ــن النــسياسياً وخصوصاً في الدول التي تتغير معمق ما يرى من هذا التباين يحصل في الدول التي تتحول  أ  ن  أالتجاوز عليها، و

قاليم وتحصل تعارضات في ركزية، فتكون هنالك تشريعات مركزية )اتحادية( وأخرى تخص المحافظات والأـ ـلامــلى الإركزي  ـ ـالم

يجعل الموظف في    عليمات،ـــلتاوظمة  ـــقوانين والأنــلاتعدد    فضلاً عن  ،فيحصل خلل  تكون وفقاً للقانون  الإجراءات  ولأن    ؛تطبيقها

 عمله،وهنا يكون الجهاز الِإداري مفكك ولا مبرر لذا كان غير ذلك فيجد  إو  عدة توجهات فاذا كان موظف نزيه يتبع الاتجاه الإيجابي

 . [14]بالنتيجة يكثر الفساد الِإداري والمـــالـيوموحد لدى الإدارة وذلك بتداخل القوانين وكثرتها ، يوجد قرار

 لمبحث الثاني ا

 على القطاع العام العراقياد المـــالـي والِإداري سثر الفأ

إلى    الحزبوحدوية  ن  ـ، وكان من اهم نتائج ذلك هو التحول السياسي لنظامه مِ 2003/ 4/ 9ق در للعراق ان يكون محتلاً منذ  

الرئاسي  تعدديته من  الدولة  وشكل  الإدارة  إ ،  ومن  البرلماني،  أقاليم، ـــللامالى  إ زية  ــلمركا لى  اتحادية،  )حكومة  الِإدارية  ركزية 

ن أ، وتبع ذلك  2005ات وفقاً لذلك، ورسم كل ذلك دستور العراق الدائم لسنة  ـلصلاحيايم( وتوزعت  ـقلإـير منتظمة بـــات غــمحافظ

وق أي الاتجاه نحو الرأسمالية الاقتصادية، كل هذه المتغيرات جاءت في ظروف  لى اقتصاد السإيكون نظامه الاقتصادي من الاشتراكي  

قل ما يقال عنها مرتبكة وغير مستقرة وغير مسيطر عليها، مما اضعف جميع قطاعات الدولة، سواء الخدمية منها والمرتبطة بالمرافق أ

وهو المقصود بإحداث التغيرات الجذرية والتنمية وهذا الذي لم  و المتعلقة بالقطاع الخاص ومدى وجودها ككيان داعم للاقتصاد  أالعامة  

الِإداري   الفساد  وتوسع  لتفشي  أدى  ذكر  ما  وجميع  وتشكيلاته  العام  القطاع  في  والتوسع  النفط  قطاع  على  الاعتماد  تم  بل  يحصل، 

في حين أن عدد الموظفين وحسب    2002الف موظف عام    750موظفي القطاع العام كان عددهم لا يتجاوز    حيث أن    ،والمـــالـي
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صبح  أبحيث  عدا العقود والأجراء والمتقاعدين    3263843بلغ    2021لسنة    23جدول القوى العاملة المرفق في قانون الموازنة رقم  

عائقاً للتقدم واثقلت سبل المحاولة لمكافحتها كظاهرة وهذا ما يتم مناقشته    ثرت على جميع تفصيلات الحياة في العراق وأصبحتأظاهرة  

   :ضمن مطلبين 

   .ام العراقيـاع العـلقطا الأول: الفساد الِإداري والمـــالـي في 

 .ى الفساد الِإداري والمـــالـي ــة علــلمترتباثار الثاني: الآ

 المطلب الول 

 علــى المرفق العام في العراق الِإداري والمـــالـي  ثر الفسادأ

اليوم الذي    ه أيضاً لكن    ، ))ليس فقط هو اليوم الذي احتفل فيه العراقيون سقوط النظام  2003الفساد في العراق بعد عام    إن   

ت ابتدأ  الكلمات  بهذه  المصالح((  وصراع  والفساد  الدولة  أملاك  نهب  من  جديدة  رحلة  فيه  م  قريــدشنت  الدولــر  الشفافية  ية ــنظمة 

في دراسة لحالة العراق كنموذج للفساد في فترات إعادة البناء التي تلت النزاعات، سيما وأن التقرير يرى في المجتمعات   2005لسنــة

 .[15]ما بعد النزاعات تكون ذات بيئة ملائمة للفساد والمفسدين

   :رعينـ ـطلب إلى ف ـلماذا  ــعليه سوف يقسم ه

   .تلال في تفشي الفساد الِإداري والمـــالـي على القطاع العام في العراقــول: لأثر الاحلأا

 الثاني: انعكاس الاحتلال على القطاع العام العراقي. 

 الفرع الول 

 ثر الاحتلال في تفشي الفساد الِإداري والمـــالـي في العراق أ

دارية والإنتاجية وحتى الاجتماعية، وكان ذلك منذ بداية تواجدها في الأراضي  جميع القطاعات الإِ   في  أثر الاحتلال الأمريكي للعراق

عام   للفساد  العالمي  التقرير  أشار  الفساد،    أمريكا  أدته  لذي  أللدور    2005العراقية حيث  في إفي دعمها  الشفافية  بمعايير  تلتزم  لم  ذ 

لمتحدة،  ام  ـــبل الأمالتي أنشأت من قِ   لدوليةاتشارية  ــسة الاـيئــلها  لدور(وتعطيلها المتعمد  CPAممارستها لسلطة الائتلاف المؤقتة )

( الذي يضم الإيرادات النفطية العراقية، والمسؤولة عن إدارته الولايات  IDF)  العراق  راقبة ما يصرف من صندوق تنميةوذلك لم  

أبرمت خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقتة والمستمر    التياحالة العقود    في سريةوقد شجعت على الفساد وتناميه بإصرارها    المتحدة،

 . [15]تطبيقها لغاية الآن

معه  تقرير  إشارة  السياسيــلدراس اد  ــوقد  وIP Sة)ــات  فـلخا  ةلسياسا ركز  مـ(  بــارجية  ف FPFمام)ــلاهتأؤرة  ـي  ي  ـــ(  

مليون دولار( مقابل أعمال لم تقم بها، و تلقيها رشاوى  160)منه على ان تجاوزات شركة )هاليبرتون( بتقاضيها مبلغ  2004زيران  ــح

ي العراق، حيث تم اعطاءها ــبالفساد ف  ةلمتورطااكبر الشركات    كتلـــوتعد شركة ب  [16]  مليون دولار( من مقاولين ثانويين  60بمبلغ )

شهر دون معرفة هذا التضخم في   18  مليون دولار( بعد مضي680لى مبلغ )إمليون دولار( ليصل    34,6عمل بعد الحرب بمبلغ ) 

هم التقارير التي ذكرت الفساد هو تقرير )هنري واكسمان( العضو البارز في الكونغرس الأمريكي حول عمل أمن   ن  أقيمة المقاولة ، و

وذكر فيه ))لقد   26/9/2003الشركات الامريكية في العراق والذي تقدم به الى ) مدير دائرة الإدارة والميزانية التابعة للكونغرس( في  

لى هاتين الشركتين، بينما فعلياً الإنجاز قليل جداً  إكثير من المبالغ تذهب    ن  أهذه زادت في غناء هالبيرتن وبكتل ، حيث    أن  توضح لنا  

ادة اعمار كلفة إع  ن  أمليار دولار( وكذلك يقول ))3,14الأوامر للصرف كانت بمبلغ )  ن  أعلى صعيد العمل وتشغيل العراقيين(( رغم  

الجنرال الأمريكي )ديفيد ببتراوس(   ن  أ،ومن الأمثلة الواقعية    لى شركات محلية((إذا أعطت العقود  إ  %90لى  إالعراق يمكن تخفيضها  

مليون  15ب)بان المهندسين الأمريكيين قدروا كلفة تأهيل وتشغيل معمل سمنت شمال العراق    احاط علم وفداً من الكونغرس الأمريكي،

وهذا يوضح    ،[15] الف دولار(80لعدم توفر المبلغ فقد اعطي العمل للقطاع الحكومي العراقي وتم تشغيل المعمل بكلفة )  دولار( ولكن

بالغ لى العراق مع بداية الاحتلال فبدأ العمل على استنزاف الثروات والمإمقدار الفساد المـــالـي والِإداري للأمريكان، ونقل هذه التجربة  

 عن طريق المقاولات الوهمية.  
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 الفرع الثاني

 انعكاس الاحتلال المريكي على القطاع العام العراقي

لا تشجع   مناسبينما قامت به سلطة الائتلاف بقيادة أمريكا من خلال منح العقود )مقاولات مناقصات( إلى شركات وأشخاص غير  إن  

لأن   الخاصة،  وحتى  العراق  في  العامة  مما عرض   الشركات  بغية صرفها  للوزارات  تدفع  التي  السرعة(  )بأموال  يسمى  كما  ذلك 

يرة و أصبحت الصورة والتعامل مع الأموال العامة سهل جداً، وأن اخذ أي مبلغ لا حساب ولا رقابة  الموظفين إلى التعاطي مع مبالغ كب

والتدخل    ،[17]عنهم موظفين يتعاطون الرشاوى والاختلاس والدعم الأمريكي  ينسحبون وتقدم بدلاً   مناسبينعليه، مما جعل الموظفين ال

هل التصرفات التي لا يمكن المحاسبة عليها،  فصدرت مجموعة من قرارات سلطة  ـست   يـلتاوانين ــلقاة من ــمتكامل ة ومــفي بناء منظ

رى مثل:   ـخوانين أ  ـــــي ق ــضريبة وتغير فـل أانون ــنها قــوانين مــلقان ـثير م ـلكاالائتلاف عن طريق الحاكم العسكري أوقف بها نفاذ 

من قيمة المقاولة( قبل بداية المقاولة   %10المقاولات، حيث كان من التعديلات هو منح )نسبة  انون المناقصات والمزايدات وشروط  ـــق

 ،لعمل التي أقدمت عليهاي  ــبرة فـلخاو حتى حقيقية، ولكن لا تمتلك  أ  ةفلهذا السبب نجد ظهور شركات وهمي  أو مناقصة التجهيز،

المقاولين قد تعاقدوا مع الوزارات والجهات القطاعية  لأن   ؛لم يباشر فيها العملخرى أغالبية المشاريع تم المباشرة بها و ن  أوبالنتيجة ف

 من مقاولاتهم وقاموا بالفرار بعد إعطاء رشاوى إلى الموظفين في الجهات المستفيدة وتم التغاضي عنهم.  %10واستلموا 

اعدة ـلمسأرير المقدم من قبل مؤسسة )ـ ـلتقار  وهنا يمكن ايراد امثلة لما لحق بعض القطاعات فمثلاً: للقطاع النفطي فقد أشا

  KPMGأرقام الإيرادات النفطية، ووفقا لحسابات مؤسسة)( للتوصل إلى  CPAمسيحية( إلى عدم دقة أرقام سلطة الائتلاف المؤقتة ) ــلأ

( في الحسابات المدققة  %30بنسبة )تبين وجود فارق    5/2004/ 31التقرير المفصل عن الإيرادات النفطية للعراق وأسعارها لغاية  (

إجمالي النفط المهرب، (من  %15-%10نسبة ما يهرب من النفط خارج العراق هي نسبة تتراوح ما بين )  عما وردته سلطة الاحتلال، وأن  

ق بل يمتد إلى  ويكون من خلال مافيات ذات نفوذ سياسي واقتصادي كبير وهذا التهريب لا يشمل النفط ومشتقاته المنتجة داخل العرا

 .[15]المشتقات المستوردة

والثروة النفطية التي هي أساس الموازنة في العراق كان سبب هدرها وجود احالات لعقود التراخيص   اتالإيراد وهذا يوصلنا إلى أن  

ع شركات ومؤسسات  والعمل على السيطرة على القطاع النفطي من قبل الاحتلال واعطاء الشركات الكبرى النفوذ الأكبر والتعاون م 

سس إلى شخصيات حكومية وسياسية تمتلك من الثروات ما لا يمكن حصره، إضافة إلى الشلل  أصغيرة داخل العراق وخارجه، مما  

التي كانت تغطي غالبية حاجة السوق المحلي كصناعات )الزجاج، والبتروكيماويات،  الذي لحق كافة القطاعات الحكومية وشركاته  

الجلود وكذلك الصناعات الحربية( فتم إيقاف جميعها هذه الصناعات، التي كانت تشغل الآلاف من الأيادي وصناعة  وصناعة السمنت،  

 العاملة وتوفير مليارات الدولارات سنويا والاستغناء عن المستورد. 

 انيـــطلب الثــلما

 في العراق  ةـــالعام ةوظيفـلاثار الفساد الِإداري والمـــالـي على آ

وقد ع رفت الوظيفة    ،لتـي يـَــتمتع بهـا كـل مواطن حامل لجنسية بلده عند توافر شروطهااالعامة مـن الحــقوق الأساسية    ةتعد الوظيفـ

لتي تــتعلق بــمستقبلهم  ا لعموميين ســـواء تلــك ابــالموظفين   ةخاصلا ة لفنياو ةلقانوني الانـظمة الاوضـاع واها مجموعــة العامة على أن  

لعـام هــو  افــي حيـن أن المــوظف  ةبإحسـان وفاعــلي  ةالعام ةأو تـلك ألتي تــتصل بإدائــهم لمهام الإدار بالإدارة،لوظيفي وعــلاقتهم ا

 بوزارة.   ةلمرتبطاغير  ةلـجهالـوزارة أو اكـل شخـص عهدت إليه وظيفــة داخله فـي ملاك 

، والعمل على  2003ن تعاظم مشكلة الفساد الِإداري والمـــالـي في العراق تم التأسيس له من قبل الاحتلال الأمريكي بعد وإ

الفساد وانعكاساته شملت الجوانب المادية فقط؟   ن  أذكر في المطلب الأول، ولكن هل    انهيار البنية الاقتصادية في جميع النواحي وهذا ما

الأساس في إدارة عمليات الفساد يكون عن طريق النظام الِإداري الذي يعتمد على كادر وظيفي،   لأن    ؛هذا القول فيه مجانبة للصواب

  ة لخدم ـالمعدل وقـانون مجلس ا 1960لسنــة 24رقـــم  ةلمدنيـا ةلخدمان كقانو   ماتـلتعليالقوانين والأنظمة وا ق ــوهذا الكادر يعمل وف

  القطاعية المعنية بالتعيين وما يحصل للوظيفة العامة والملاحظ أن    ةلجهاوهذا المجلس هـــو  2009لســنة    4لاتحـادي رقـــم  ا  ةلعاما

  ، الذي يطرح هنا والسؤال  2021لسنة  23تحادي رقم / ثــانياً مــن قــانون الموازنة الا12 ةلماداهذا القانون لم يطبق إلا بوجود نـَص 
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صبح من  أما هو سبب تفشي ظاهرة الفساد في دوائر الدولة العراقية؟ هناك مشاكل واخفاقات بنيوية كثيره أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة و

 السيطرة عليها، ويمكن مناقشتهما في الفرعين: الصعب 

  .الأول: يخصص إلى إشكالية التعيينات في القطاع العام

 الثاني: إشكالية سن القوانين و انعكاسها على الوظيفة العامة في العراق.

 الفرع الول 

 2003إشكالية التعيينات في القطاع العام العراقي بعد 

وق يعني بالنتيجة، أن القطاع الخاص هو الذي يكون حاكماً في المشهد الاقتصادي للعراق بعد  تحول العراق نحو اقتصاد الس 

القطاع الخاص شبه معدم وانهيار غالبية    17، ولكن الذي حصل خلال  2003عام   تماما فنجد  الماضية على العكس من هذا  عاماً 

وحتى المحاصيل الزراعية، والسبب يمكن أن يعزى إلى الخلل    الشركات العامة والخاصة، والاعتماد على المستورد لكافة البضائع 

الأساس والقيام على دعمها دون وجود ضوابط لتعيين، وأصبحت الوظيفة العامة هي ضمانة لكل    الذي حصل بجعل الوظيفة العامة هي

موظف(  وهذا  3,263,834ائم بلغ ) لملاك الدالموظفين على اعدد   ن  أ، ف 2021 ســنة ل 23رقم مواطن عراقي، ففي قانون الموازنة

 -الخلل والفَسادِ له عدة أوجه مع هذه الأعداد الكبيرة:و ،لا يشمل العقود بمختلف مسمياتهم المتقاعدين، وهذه الأعداد قابلة للزيادة

أعداد كبيرة من هؤلاء المعينين يأتون عن طريق الأحزاب، ووفق اطر لا تعتمد الكفاءة والأسبقية مما يجعل وجوده في    ن  إ -1

 الوظيفة كواجهة للجهة التي عينته. 

للتعامل مع الوظيفة    -2 يوكل  لكلِ موظف، مما يـكون عرضة  الذي  للعمل  تعيين هؤلاء دون تدريب أو معرفة مسبقة  يكون 

 ام بشكل بسيط يجعله أقرب ما يكون للانحراف الوظيفي وبالنتيجة الفساد المــالـي. والمال الع

كثرة الموظفين وبأعداد كبيرة في كل وزارة أوجد البطالة المقنعة التي تربك العمل الوظيفي، ويؤثر سلباً على انسيابية المرافق   -3

 العامة. 

النفقات   ن  أبسبب    ؛ه لا توجد جدوى اقتصادية يمكن تحقيقهاظفين؛ لأن  بسبب كثرة عدد المو  ؛خسارة المرافق العامة الاقتصادية  -4

 التشغيلية تزيد بأضعاف عما يمكن إنتاجه وبالنتيجة يكون أمام قطاعات خاسرة سنوياً.  

أن  إفراز هذه الأعداد الهائلة من الموظفين إلى قيادات إدارية غير كفؤة تعمل على ضياع القطاع الذي تعمل به برمته سيما و -5

 اختيار القيادات الِإد ارية مبني على أسس غير مهنية. 

 . [14]بزيادة إعداد الموظفين يعني زيادة في متطلباتهم يعني اهمالها لعدم إمكانية الإدارة على تلبيتها  -6

ري ضعف المسائلة للموظفين الكبار سببه هو وجود غطاء سياسي لكل موظف يمنع مسائلته أو محاسبته بل على العكس يستش -7

 . [17]لوصوله اليوم إلى مرحلة الظاهرة  ؛الفساد الِإداري والمؤدي إلى الفساد المـــالـي

بياناتهم -8 توجد  التي  الموظفين  موجودين  ولكن    ،ظهور  غير  أن  أهم  عليها ظاهرة و  أطلق  والذي  أخرى  أماكن  في  يعملون  هم 

وسببها عدم التنظيم من جهة وسعة   2003كبر صور الفساد التي ظهرت بعد عام  أالموظفين الفضائيين )الوهمين( وهي من 

 . [1]عدد الموظفين وأن الحاجة الفعلية لهم غير موجودة

 الفرع الثاني

 2003فة العامة في العراق بعد إشكالية سن القوانين وانعكاسها على الوظي

الِإداري   الفساد  ظاهرة  تفشي  إلى  أدت  إدارية  وقرارات  تعليمات  من  يتبعها  وما  والتشريعية  الدستورية  النصوص  مع  نتعامل  هنا 

 وهذا ما سيتم وفق الفقرات الآتية:  2003والمـــالـي وإضعاف دور الدولة بعد العام 

الجنسية  //أولاً  رابِ 18)  ةلمادا:  جاءت  إشكالية  مــــع/  العِ ان  ـاً(  لِ ـلدستور  )ي  2005ة  ــسنراقي  على  تَ ــو نصت    ة لجنسياعدد  جوز 

لنص ا ن أي جنسية أخرى مكتسبة ...( وهنا نجد خلاف هذا  ــلتخلي عايعاً  ـمنياً رفأو  أيادياً  ـب سِ ــنصولى مَ ــى من يتـعل   راقي، وـللع

لمسؤولين الشاغلين لمناصب عليا في العراق حيث يحملون اكثر من جنسية والحكمة من عدم ازدواج الجنسية؛ الدستوري لعدد كبير من  ا

أو خدمته العامة  قد تستوجب مسألته  ه مهام وظيفته من جهة، ولكونه رمز وطني من جهة أخرى، وأن   لهؤلاء كونه يمثل سيادة العراق

وهنا يحصل التهرب من بالادعاء بالجنسية الأخرى غير العراقية، وهنا تعد هذه الصورة من الفساد الأساس الذي يبني عليه الكثير من  

 صور الفساد الاخرى. 
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القواعد القانونية تمتاز بالعمومية وعدم حصرها لفئة معينة أو لامتيازات   : القاعدة العامة في سن القوانين هو أن  شخصنة القوانين   //ثانياً 

دوا فعلاً يحتاج إلى قانون للحفاظ على حقوقهم كالقوانين الخاصة ببراءة أهم  و أن  ألا في حالة وجود فئة قد ضاعت حقوقهم  إفئة معينة  

ادات  ـلشها عادل  ـس تَ ـانون أســ)ق  2020لسنة    20ون رقم  ـلقانال:  ـثيفية مِ لكَ القوانين  اإلا أننا نتكلم عن    ،الاختراع وحقوق التأليف وغيرها

والذي طعن فيه لعدم دستورية الكثير من    ، [18]والأجنبية( وهنا كل موظف يريد أن يحصل على شهادة عليا  ةلعربيالعلمية  ادرجات  ـلاو

و الحكومة  أهم قد جمعوا بين عضوية البرلمان لأن   ؛العلمية ه عمل على فائدة أشخاص لا يجوز حملهم الشهادات أو الالقابنصوصه لأن  

 ،نيالتشريعات تبعات مالية وإدارية كبيرة جداً وهي تكون صور للفساد المشرع  و حتى القضاء و الدراسة ولكون ما يترتب على هذهأ

جلس ـاء مَ ـمنحت الجواز الدبلوماسي لهيئة الرئاسة وأعض  حيث     2007لسنة     50لنواب رقم  اجلس  ـ( المعدلة لقانون مَ 5وكذلك المادة )

وهنا لو وضعنا معادلة لعدد أعضاء    ،[17]  النواب وازواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية وتستمر إلى ثمان سنوات بعد انتهاءها

عدد المستفيد من    2614دورة =  2× 1312)زوجة +أبناء( =    4×328لكل نائب ثلاث أبناء )   ن  أمجلس النواب وزوجاتهم واولادهم ب

 ن يكون عضواً في البرلمان العراقي.  سنة وبهذا يكون كل موظف هادفاً لأ 8نص المادة أعلاه خلال 

الفسادـلقواناريع  ــعدم تش   //ثالثاً  التي تحد من ظواهر  تشريع هذا ين  العليا في العراق وتعطيل  الفساد من قبل الطبقة  : وهنا يدخل 

هذا القانون لا يخدم جهة معينة بغض النظر عن فائدة هذا التشريع لعموم الدولة ومنها قانون    و أن  أو ذاك لعرقلة جهة معينة،  أالقانون  

 . ةلمعلوماتي ا رائم ــلجاالنفط والغاز وقانون 

 ــت    //اً رابع : وذلك لعدم دراستها وسنها في وقت كان الهدف وحمايتها على الاقتصاد الوطني والثروات  لتي تؤثر سلباً اشريع القوانين  ـ

المعدل 2006سنة  لِ   13م  ــ ـراقي رق ــلاستثمار العاانون  ــثل قـمع التطورات الدولية وشكل التحول الذي يحصل في العراق مِ   شيمنه التما

ومِ  امتيازات  أعطي  من  اها  ـنالذي  والاعفاءات  القطاعات  الضرائب  من  الكثير  سياسة  على  التأثير  إلى  بمجملها  أدت  وعمل  لرسوم 

 الوزارات الأخرى وكانت هذه التداخلات سبباً لعمليات فساد كبيرة جداً.

 :الخاتمة

 لى: إتوصل البحث 

 الاستنتاجات: 

لى الاحتلال الأمريكي للعراق عام  إستشراء الفساد بكافة انواعه في مفاصل الدولة العراقية يرجع سببه الرئيسي  اسبب    ن  إ -1

للموارد والثروات الطبيعية والاضرار    كما  و محرراً كما يدعون،أ، حيث جاء مدمراً وليس مصلحاً  2003 جاء مستنزفاً 

على الثروات   ةالموارد وخلف من بعده فئات سياسية مهيمن   لىلي عبالمجتمع وجعله يعيش في الصراعات والاقتتال الداخ

 مر سوء وجعل ظاهرة الفساد تنمو بشكل متفاقم يوماً بعد يوم.  اتخذت النهج الأمريكي طريقاً لها، وهذا ما زاد الأ

تؤول   -2 الفساد لما  تفاقم من حجم  يالية ضخمة لا  ليه من مصروفات غير مدروسة من خلال عقود بمبالغ خإاصدار قوانين 

 رض الواقع. أالمشروع وهمي غير موجود على  ن  أيتناسب حجم الصرف مع المشروع و

لـخاص فـي العراق والتي من خلالها يتم العـام والقطاعيــن الشراكة بين التـي تخص اعدم وجود القوانين الفعالة والتعليمات  -3

الفعلية للقطاع الخاص، وضع خارطة اقتصادية لجميع المنشآت والمرافق  امتصاص البطالة المقنعة للقطاع العام والبطالة  

 العامة التي يمكن المشاركة فيها. 

بسبب سوء تنفيذ   ؛ كبر صفقات الفساد الِإداري والمـــالـيأكون  2006لـسنة 13لاستثمار العــراقي رقــم االعمل بقانـون  ن  إ -4

  ، القطاعات )الصناعيةلات الجوهرية فيه لما يحويه من آثار سلبية على جميع  هذا القانون على الرغم من محاولة إجراء التعدي

لبنية الوظيفية لجميع القطاعــــــــــات وبشكــل مباشر وغير  ا( والتي انعكاسات بمجملها عـلى ةالمـــالـي  ،الزراعية  ة،لتجاريا

ستثمار آنفاً التي أعطت المستثمر  /أ و ب( من قانون الا/ اولاً وخامساً 17/أولاً و15نص المـــــــواد  )  :منهــــــا،  مباشر

يملك هذه الإجازة يتحمل تكاليف عاليةالحاصل على إجازة الا التاجر الذي لا  فإن  المقابل  بسبب الضرائب   ؛ ستثمار وفي 

 والرسوم الذي يدفعها مما يولد ضعف في المنافسة تكون نتائجها بترك التاجر للعمل.

 المقترحات:  

لتي القضايا  اايجاد محاكم مختصة فـي    :إي  ،المـــالـية والقضاء الاقتصادي  ةلرقاباالرقابة والجودة تكون من قــبل ديوان   -1

 تنــشأ عن الإخلال بهذه العقود لتكون ضماناً لطرفي العلاقة ودون التخبط بالجهة المختصة عند ظهور النزاعات.
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 ةللاقتصاد بحيث تكون حماية للقطاع الخاص العراقي في كل ما يتعلق بالـمواد الأوليدراسة النظام الضريبي الموجه   -2

عند فرض الضرائب بشكل كبير على العصائر والسمنت   والمنتجات لتلك الشراكات وهذا ما حصل فعلاً  ةلتحتياوالبنى 

 ضغوطات الكبيرة.المستورد الذي أدى بالنتيجة ازدهار هذين القطاعين محلياً على الرغم من وجود ال

لمعالجة الإخفاقات في الأطر القانونية لظاهرة الفَسادِ يكون عن طريق تشريع قوانين تشدد العقوبات الخاصة بجرائم  -3

القوانين القانونية وتوحيد  الثغرات  تعود إلى نطاق حالة    لأن    ؛الفساد ومعالجة  تعالج حالات معينة  التي  القوانين  تعدد 

 يساً وشرعنه قانونية للفساد مثل مواد الإعفاءات من الضرائب في قوانين عدة. تنظيمية معينة يعني تأس

إصدار كتيبات توزع مجاناً في الدوائر والشركات العامة تتضمن شروحات مبسطة لقواعد المواد القانونية التي تعالج   -4

 ساد من قبل أي شخص. لية الخاصة بالإجراءات التي يمكن اتباعها في حال اكتشاف أو التعرض للفالفساد والآ

يقدمون معلومات مؤكدة عن أي جريمة فساد مع ضمان السرية لهوية هؤلاء   -5 الذين  مادية للأشخاص  فرض مكافآت 

 الأشخاص. 
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